بيـــان: اللجنة المؤقتة لاعلان دمشق‏
مرة أخرى تلجأ السلطات السورية في التعبير عن تمسكها بنهجها الإقصائي إلى تجييش قطاع من الشباب الذين جرى تضليلهم وتوظيفهم من قبل أجهزة الأمن لقمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطواريء . وبعد حضور المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام قصر العدل بدمشق حاملين لافتات ، تطالب برفع حالة الطواريء وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، اندفع المئات من الشباب لمهاجمة المعتصمين بالضرب و الإيذاء الجسدي وتمزيق اللافتات والأعلام السورية مع صيحات التخوين والتهديد والشتائم.

كما جرى منع الصحفيين والإعلاميين من متابعة ما يجري، واعتقال بعض المشاركين في الاعتصام عرف منهم : شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه السلوكيات لمصادرة أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، تعيد التأكيد على مطالبها في :

رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية .

إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال السياسي .

إشاعة الحريات على مختلف المستويات الإعلامية و السياسية .

إصدار قوانين عصرية للعمل السياسي و المدني .

سيادة القانون و استقلال القضاء .

الاعتراف بحقوق كافة مكونات الشعب السوري، عرباً و أكراداً و آثوريين.

إن قوى إعلان دمشق تؤكد من جديد إصرارها على متابعة نهجها السلمي لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، و تؤكد أيضا أن هذه الأساليب القمعية لن توهن عزيمتها نحو تحقيق ذلك.

   9/3/2005  

                             اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

